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في هذا العدد

06

08

رثـاء11
للمغفور له بإذن الله 

المستشار/ صالح مبارك الحريتي
العضو السابق للمجلس الأعلى للقضاء

والعضو السابق في المحكمة 
الدستورية

عوارض الخصومة وأثرها في نظر 
الدعوى المدنية والمآخذ القضائية 

المتعلقة بها 
السيد المحاضر المستشار/

علي مساعد الضبيبي

معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية ومركز التدريب التخصصي

بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز 

التعاون في المجالين التدريبي 
والعلمي



الذكرى الواحد والستون للاستقلال
والذكرى الواحد والثلاثون للتحرير

يرفع معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

المستشار/ جمال هاضل الجلاوي
وإدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والعاملين به

 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الـشـيـخ نواف الأحـمـد الـجـابـر الـصـبـاح
وإلى سمو ولي العهد

الـشـيـخ مشعل الأحـمـد الـجـابـر الـصـبـاح
وإلى الحكومة والشعب الكويتي، سائلين المولى-عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن العزيز 

مستقراً سخاءً رخاءً وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

بمـــــــناسبــــــــة
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 المستشار/ هاني الحمدان
مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

وكيل محكمة الاستئناف

تتوالى المناسبات السعيدة على دولة الكويت، حيث تحتفل الدولة خلال هذا 

المآثر  لاستحضار  مهمة  مناسبة  وهي  التحرير،  وعيد  الوطني  بالعيد  الشهر 

والإنجازات، ورصد العراقيل والتحديات، مناسبة مخلدة في وجدان كل الكويتيين 

باعتبارها تأريخ صادق على حب الوطن، وملحمة صريحة للوجود والإنتماء.

والمقيمين  الكويتي  الشعب  مكونات  وكافة  السامية  القيادة  نهنئ  وإذ 

كذلك  مناسبة  ذكرى  نراها  فإننا  السعيدتين،  المناسبتين  بهاتين  أرضه  على 

لاستعراض أعمال المعهد وإنجازاته خلال هذا الشهر باعتباره جزء لا يتجزأ من 

التدريب  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  حيث  بالبلد،  التنموي  المسلسل 

التخصصي بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ، وذلك لتعزيز التعاون في 

التدريبية والإصدارات،  والبرامج  المناهج  التدريبي والعلمي وتبادل  المجالين 

إتباعاً للسياسة العامة للمعهد لتحقيق التعاون مع كافة القطاعات في الدولة 

وصولًا إلى رؤية متطورة تعكس روح العصر ومتطلباته وتغطية كافة الاحتياجات 

التدريبية والعلمية والعملية.

المكتسبات لا يسعنا سوى أن نشد على  ونحن أمام هذه الإنجازات وتراكم 

يأتي  العطاء، فالتميز لا  المزيد من  بالمعهد على بذل  القائمين  أيدي جهود 

بكم العمل المنجز بل بالتفرد والجودة في اتقانه.

والله الموفق والمستعان،،
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بــأبــعــاده  يــتــجــاوز  الــكــويــت  لــدولــة  الــوطــنــي  فالعيد 
ومعانيه الاحتفالات التقليدية للعيد الوطني لكونه 
يجمع بين حدثين هامين في تاريخ الكويت الأول هو 
والثاني  البريطانية  الحماية  من  الاستقلال  تحقيق 
تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم الأمر الذي 
يجعل من هذا الحدث التاريخي مناسبة مخلدة في 
لحب  صــادق  تاريخ  باعتبارها  الكويتيين  كل  وجــدان 

الوطن، وملحمة صريحة للوجود والانتماء.
ذات  الكويت  أصبحت   1961 يونيو   19 تاريخ  ففي 
الشيخ/  الــراحــل  الامير  وقــع  حيث  مستقلة  سيادة 
عــبــدالــلــه الــســالــم الــصــبــاح طــيــب الــلــه ثـــراه وثيقة 
الاستقلال من الحماية البريطانية وكان أول احتفال 
بالعيد الوطني بتاريخ 19يونيو 1962 ونظرا لارتفاع 
الــحــرارة في ذلــك الوقت تم صــدور مرسوم  درجــة 
عيد  دمــج  بموجبه  جــري   1964 18مــايــو  أميري في 
السالم  عبدالله  الشيخ/  جلوس  بعيد  الاستقلال 
 1950 فبراير   25 الموافق  ثــراه  الله  طيب  الصباح 
وبدأ الاحتفال بالعيد الوطني بتاريخ 25 فبراير 1965 

وحتى يومنا هذا.
من  الكويت  تحرير  تم   1991 فبراير   26 تاريخ  وفي 
سيادة  انتهك  فقد  الغاشم  العراقي  الغزو  براثن 
والاستيلاء  هويتها  طمس  بهدف  مستقلة  دولــة 
من  أشهر  سبعة  لمدة  استمر  حيث  خيراتها  على 

النفط فقد  آبار  واحــراق  والتدمير  التخريب 
أكبر  نفط فــي  بئر  يــقــارب 727  مــا  أحــرق 
كارثه بيئية شهدها التاريخ، إلا أن الشعب 
في  ــدا  واحـ صفا  وقــف  الــوفــي  الكويتي 

والنفيس  بالغالي  ومقاومته  الــعــدوان  مواجهة 
وطنهم  نصرة  سبيل  فــي  استشهد  مــن  ومنهم 
واعلاء كلمة الحق حتى استردت دولة الكويت حريتها 
وسيادتها ولم يقف دور أبناء الوطن عند هذا، بل 
تسبب  ما  واعمار  اصلاح  أجل  من  تكاتفهم  استمر 
المخلصة  بسواعدهم  أضرار  من  الغاشم  الغزو  به 
لذلك فان شهر فبراير لم يكن شهرا عاديا في تاريخ 
تقام  التي  الوطنية  المناسبات  لان  الكويت  دولــة 
كل  عندها  الوقوف  يجب  فارقه  علامة  تشكل  فيه 
عام والتذكير بأحداثها ودور الرعيل الأول وتضحياتهم 
من أجل استقلال وتحرير الوطن فهو تاريخ مشرف 
بالعلم  آخــذيــن  والأجــــداد  الآبـــاء  رســمــه  ينسى  لا 
لتحقيق  مبدأ  والسلام  وبالإيمان  طريقا  والمعرفة 
اليه وطننا ويواصل  الذي يسعى  والتقدم  التطور 
مسيرته الأبناء جيلا بعد اخر في ظل قيادته الحكيمة 
الامان  نحو شواطئ  الوطن  هذا  لتمضي سفينة 
أن  عز وجل  المولى  والاستقرار والازدهــار سائلين 
والأمـــان  الأمـــن  نعمة  الكويت  وطننا  على  يــديــم 

والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.

الذكرى الواحد والستين للاستقلال
 والذكرى الواحد والثلاثين للتحرير

تحتفل دولة الكويت بالذكرى الواحد والستين للاستقلال
والذكرى الواحد والثلاثين للتحرير

لذا يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح
وولي عهده الأمين الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح

حفظهم الله ورعاهم والشعب الكويتي والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية.
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والقانونية  القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  وقع 
ومركز التدريب التخصصي بالإدارة العامة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، 
في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
على مذكرة تفاهم بين المعهد وضمت المذكرة عشرة 
في  التعاون  تعزيز  على  مجملها  فــي  نصت  مــواد 
المجالين التدريبي والعلمي وتبادل المناهج والبرامج 
التدريبية والإصــدارات، وإقامة برامج متخصصة في 

كافه المجالات التي يشملها نشاط المعهدين.

مديره  المعهد  جانب  من  التفاهم  مذكرة  وقــع  وقــد 
المستشار/ هاني محمد الحمدان، وعن مركز التدريب 
إبراهيم  الدكتور/  العام  المدعي  مديره  التخصصي 

عبدالرحمن الشرقاوي.
وقد حضر توقيع المذكرة من جانب المعهد، المستشار/ 
عدنان الجاسر - نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات 
مدير  نائب   – القحطاني  فهد  ــاذ/  والأســت والــبــحــوث، 
الإدارة  جانب  ومن  والمالية،  الإدارية  للشئون  المعهد 
العامة للتحقيقات المدعي العام الدكتور/ فهد عبدالله 

العازمي، والمدعي العام الدكتور/ عادل زيد المطيري.

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
ومركز التدريب التخصصي

بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالين التدريبي والعلمي
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الأعداد
غير المجتازينالمجتازينالم�شاركينالدوراتالجهات

3695118المحكمــة الكليــة
5877017النيابــة العامـــة
819517124إدارة الخـــــبراء

11376معاوني القضـــاء
3554114الجهـات الحكوميـة

2041934079المجمـــــوع

إحصائية شهر يناير / 2022

قانون حق الاطلاع على المعلومات )1(
7 فبراير 2022

السيد المحاضر رئيس النيابة/
ناصر السميط

دورة مخصصة للسادة أعضاء
النيابة العامة
19 مشارك

أسس التفتيش على أعمال الخبرة 
والإجراءات المنظمة لها والملاحظات 

التي قد تشوب أعمال الخبرة )2(
20 - 24 فبراير 2022

السيد المحاضر كبير خبراء حسابي/
شريف التيجاني

دورة مخصصة للسادة الخبراء المحاسبين
25 مشارك

مطالبات الشركات وأنواعها وكيفية 
تصفية الحساب )2(
6 - 10 فبراير 2022

السيد المحاضر كبير خبراء حسابي/
فهد المنديل

دورة مخصصة للسادة الخبراء 
المحاسبين
25 مشارك
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منازعات الأحوال الشخصية وفقاً 
للقانون 124 لسنة 2019بشان الأحوال 

الشخصية الجعفرية
6 - 10 فبراير 2022

السيد المحاضر المستشار/
حمود المتروك

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة 
المحكمة الكلية

17 مشارك
الفترة المسائية 

عوارض الخصومة وأثرها في نظر 
الدعوى المدنية والمآخذ القضائية 

المتعلقة بها 
14 - 16 فبراير 2022

السيد المحاضر المستشار/
علي مساعد الضبيبي

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة 
المحكمة الكلية 

26 مشارك
الفترة المسائية

دورة أعمال المنجور 
والديكورات 

13 - 17 فبراير 2022
السيد المحاضر

م/ بدر عباس فرج 
دورة مخصصة للسادة

خبراء المهندسين
 25 مشارك
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 الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين الدفعة )19( ورش العمل 
30 يناير – 3 فبراير 2022

السيد المحاضر أ/ طلال الفهد )التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي(
السيد المحاضر أ/ محمد الدوسري )جرائم الأحداث(

دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 
69 مشارك

الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين الدفعة )19( ورش عمل 
30 يناير – 3 فبراير 2022

السيد المحاضر أ/ فيصل الحسن )جرائم المخدرات(  
السيد المحاضر أ/ زيد المجحم )جرائم الاعتداء على الأموال العامة(

السيدة المحاضرة أ/ منيرة الوقيان )جرائم الإعلام( 
السيد المحاضر أ/ محمد العنزي )جرائم عامة(
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 

69 مشارك
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الدورة التدريبية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20(

13 - 17 فبراير 2022
السيد المحاضر القاضي

أ/عبد الوهاب عمرالمعيلي
 )التحقيق الابتدائي( 
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

59 مشارك

الدورة التدريبية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20(

30 يناير – 3 فبراير 2022
السيد المحاضر الرائد/

عباس حسن عباس
)الأدلة الجنائية والطب الشرعي – 

مسرح الجريمة(
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة 

59 مشارك

الدورة التدريبية للباحثين القانونيين الدفعة )20(
30 يناير – 3 فبراير 2022

السيد المحاضر أ/ محمد الدعيج
دورة مخصصة )التحريات( للسادة أعضاء النيابة العامة 

59 مشارك
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فقدت السلطة القضائية أحد رجالاتها وهو المستشار/ صالح مبارك الحريتي
الذي وافته المنية في 2022/2/9 طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته بإذنه تعالى.

المرحــوم بإذن الله مــن مواليد 1940/9/4 وقد 

تخــرج من كلية الحقوق والشــريعة بجامعة الكويت 

عــام 1972 ، وقــد عين وكيــلًا للنائب العــام بتاريخ 

1972/10/18 وتــدرج بالعمــل في ســلك القضاء، 

إذ عيــن قاضيــاً في المحكمــة الكلية عام 1979 ثم 

وكيــلًا لمحكمــة الإســتئناف في عــام 1986 ومن 

بعدهــا وكيــلًا لمحكمــة التمييــز عــام 2005، وفي 

ختام مســيرته القضائية عين عضواً في المحكمة 

فــي  وعضــواً  أعــوام  خمســة  لمــدة  الدســتورية 

المجلــس الأعلى للقضاء وفــي عام 2010 تقاعد 

عن العمل.

وللراحــل بصمــات كثيــرة شــهدتها المحاكم ، إذ 

تــرأس العديــد من الدوائــر القضائية وشــارك في 

العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات ممثلًا 

عن القضاء الكويتي داخل وخارج دولة الكويت.

وقــد كان المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــي يتميز 

بالخلــق الرفيــع والإجتهــاد فــي أداء رســالته بــكل 

موضوعية وإقتدار.

وفي الختام فإن أسرة المعهد تدعو له بالرحمة 

والمغفــرة وأن يجمعه وأهلــه وذويه ومحبيه في 

جنات الخلد.

ـاء
ـــــ
ـــــ
ثـــ
ر

رثـاء
للمغفور له بإذن الله 

المستشار/ صالح مبارك الحريتي
العضو السابق للمجلس الأعلى للقضاء
والعضو السابق في المحكمة الدستورية
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الطعن في الأحكام الجزائية ق

بمجموعــة  الجزائيــة  الأحــكام  فــي  بالطعــن  يقصــد 
الإجــراءات التــي تســتهدف إعــادة طــرح الدعــوى علــى 
القضــاء أو المطالبــة أمــام القضــاء بإلغــاء الحكــم أو 

تعديلــه لإزالــة العيــب الواقــع علــى الحكــم.
الطعــن يجــب علــى  المشــرع تدرجــاً لطــرق  وقــد قــرر 
الطاعــن الالتــزام بهــا، وقســم طــرق الطعــن إلــى طــرق 
وهــي  والاســتئناف  المعارضــة  وهــي  عاديــة  طعــن 
ــح بحســب طبيعتهــا بنقــل الدعــوى بأكملهــا  التــي تصل
إلــى محكمــة الطعــن وإعــادة بحــث الموضــوع مــن جديد، 
التمييــز – والتمــاس  وطــرق طعــن غيــر عاديــة وهــي 
ــز نقــل الدعــوى إلــى  إعــادة النظــر - وهــي التــي لا تجي
محكمــة الطعــن إلا فــي الحــدود التــي رســمها القانــون، 
فــلا يجــوز للطاعــن اســتخدام أكثــر مــن طريــق فــي ذات 
الوقــت كمــا لا يجــوز للطاعــن التنــازل عــن حقــه فــي 
بالنظــام  متعلقــة  الطعــن  طــرق  لأن  مقدمــاً  الطعــن 
العــام فيجــوز للطاعــن أن يطعــن علــى الحكــم الصــادر 
ــاً  ــد المقــررة قانون ــاً خــلال المواعي ــك ممكن كلمــا كان ذل

ــه مســبقاً بعــدم الطعــن. ــدى رغبت ــو أب حتــى ل
وتتنــاول تلــك الدراســة موضــوع طــرق الطعــن فــي 
)المعارضــة  عاديــة  كانــت  ســواء  الجزائيــة،  الاحــكام 
مبينــاً  )التمييــز(  عاديــة  غيــر  كانــت  ام  الاســتئناف(   –
الشــروط الشــكلية مــن  حيــث ميعــاد الطعــن والشــكل 
ــاول الصفــة والمصلحــة كشــروط  ــه ، كمــا يتن المقــرر ل
موضوعيــة فضــلا عــن الشــروط الخاصــة بــكل طريــق 
كمثــل ان يكــون الحكــم الابتدائــي غيابيــا، كمــا تنــاول 
الباحــث بيــن ثنايــا تلــك الأوراق الأثــر المترتــب علــى 
الطعــن وصــولًا لبيــان الاحــكام الصــادرة فــي كل طريــق 
مــن طــرق الطعــن، وقد تميزت تلك الدراســة بسلاســة 
العــرض وســهولة الأســلوب ، وتجــدر الإشــارة الــى ان 
تلــك الدراســة قدمــت قبــل صــدور القانــون رقــم  11 
ــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 17  لســنة 2020 بتعدي
لســنة 1960 بإصــدار قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة بإضافــة طريــق طعــن جديــد وهــو التمــاس 
إعــادة النظــر بإضافــة مــواد جديــدة تبــدأ من المــادة 213 

مكــرر وحتــى 213 مكــرر/11 باعتبــاره طعــن غيــر عــادي 
فــي الأحــكام الباتــة الصــادرة مــن المحاكــم الجزائيــة، 
ولذلــك خلــت الدراســة مــن أي إشــارة لطريــق التمــاس 

إعــادة النظــر .
المبحث الأول

المعارضة
المعارضــة هــي طريــق مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام 
الغيابيــة هدفهــا إعــادة طرح الدعــوى أمام ذات المحكمة 
التــي أصــدرت الحكــم الغيابــي، والحكمــة مــن وجــود 
هــذا النظــام القانونــي للطعــن علــى الأحــكام الغيابيــة 
هــو ضمانــة للمتهــم وترســيخ لمبــدأ الحــق فــي الدفــاع 
المــادة  فــي  الكويتــي  الدســتور  عليــه  نــص  والــذي 
)1/34( مــن أن »المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي 
محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة 
لممارســة حــق الدفــاع«، وكذلــك مــا نــص عليــه فــي 
وثيقــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 
)1/11( أن »كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــاً إلــى 
أن يثبــت ارتكابــه لهــا قانونــاً فــي محاكمــة علنيــة تكــون 
قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمانــات اللازمــة للدفــاع 
عــن نفســه«، ونظــم المشــرع الكويتــي طريــق الطعــن 
فــي المعارضــة فــي المــواد )187 - 198( فــي قانــون 

الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة.
المطلب الأول

الشروط الشكلية والموضوعية للمعارضة
أولًا: الشروط الشكلية للطعن بالمعارضة

1- تقديم العريضة:
كتــاب  لقلــم  المعارضــة  تقديــم  هــو  والمقصــود 
المحكمــة الكليــة بعريضــة تشــمل بيانــاً كامــلًا بالحكــم 
الحكــم  التــي يصــدر فيهــا  المعــارض فيــه والدعــوى 
وأســباب المعارضــة والطلبــات التــي يطلبهــا مقــدم 
المــادة  نــص  فــي  وارد  هــو  كمــا  وذلــك  المعارضــة 
الجزائيــة،  )189( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
ــر  ــر أســباب المعارضــة لا يؤث ــرى الفقــه أن عــدم ذك وي

علــى صحتهــا شــكلًا.

مقتطفات من الأبحاث المقدمة من الباحثين القانونيين
 المؤهلين لشغل وظيفة وكيل نيابة 
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2- شرط الميعاد:
يختلــف شــرط الميعــاد للأحــكام الغيابيــة فــي الجنــح 
عــن شــرط الميعــاد فــي الجنايــات، فبالنســبة للجنــح 
فهــو أســبوع يبــدأ احتســابه مــن اليــوم التالــي لإعــلان 
ولكــن  الإعــلان  يــوم  يحتســب  فــلا  عليــه  المحكــوم 
ــر، والمقصــود بإعــلان المحكــوم  يحتســب اليــوم الأخي
محــل  فــي  تســليمه  أو  لشــخصه  إعلانــه  هــو  عليــه 
إقامتــه لأقاربــه أو أصهــاره الســاكنين معــه أو أتباعــه، 
تســلم  عــن  امتنعــوا  أو  منهــم  أحــد  يوجــد  لــم  فــإن 
الإعــلان، نشــر الإعــلان فــي الجريــدة الرســمية وألصــق 
فــي أماكــن بــارزة مــن محــل ســكنه أو عملــه أو أي مــكان 
آخــر وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )188( إجــراءات جزائية 
ــم يحــدد القانــون مــكان محــدد علــى ســبيل الحصــر  ول
يحــدد  لــم  المشــرع  بــأن  ويلاحــظ   الإعــلان،  للصــق 
ميعــاد يجــب أن يحصــل الإعــلان خلالــه وهــو مــا يوجــب 
إعــلان الحكــم قبــل انقضــاء مــدة تقــادم الدعــوى، وإلا 
انقضــت الدعــوى واعتبــر الحكــم الغيابــي آخــر إجراءاتهــا.

أمــا بالنســبة لميعــاد المعارضــة للأحــكام الغيابيــة فــي 
الجنايــات فيتــم احتســابه من يــوم القبض على المتهم 
أو إعلانــه لشــخصه، والإعــلان لشــخص المحكــوم عليــه 
يكــون بتســليمه ورقــة الإعــلان وتوقيعــه بالاســتلام 

وفــي حــال رفضــه علــى الموظــف المختــص تثبيــت 
ذلــك الرفــض ويعتبــر بمثابــة إعــلان وهــذا هــو الفــارق 
الجوهــري مــا بيــن إعــلان الأحــكام الغيابية فــي الجنايات 
والجنــح حيــث يســتلزم الإعــلان فــي الجنايــات أن يكــون 
لشــخص المحكــوم عليــه أو فــي حالــة القبــض عليــه 
إن لــم يكــن أعلــن لشــخصه بينمــا فــي الجنــح يكفــي 
ــه لمــن يوجــد مــن  أن يكــون الإعــلان فــي محــل إقامت
وذلــك  أتباعــه  أو  معــه  الســاكنين  أصهــاره  أو  أقاربــه 

طبقــاً للمــادة )188( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.
الأحــداث  قانــون  مــن  كل  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
وقانــون أســواق المــال خلــو مــن نــص خــاص ينظــم 
الطعــن فــي المعارضــة علــى الأحكام الغيابيــة الصادرة 
مــن محكمتــي الأحــداث وأســواق المــال، ويــرى الفقــه 
أن نــص المــادة )188( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
نجــد  أننــا  إلا  المحكمتيــن،  مــن  كل  ليشــمل  ينطبــق 
هنالــك اســتثناء ورد علــى القواعــد المتعلقة في بداية 
ســريان ميعــاد المعارضــة فــي قانــون حمايــة الأمــوال 
ــث نصــت المــادة )22(  العامــة رقــم 1 لســنة 1993 حي
ــه علــى أن يكــون ميعــاد المعارضــة أســبوعاً واحــداً  من
يبــدأ مــن تاريــخ إعــلان المحكــوم عليــه لشــخصه وإن 
إقامتــه  محــل  فــي  الإعــلان  ذلــك ســلم  يتيســر  لــم 
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ــه أو أصهــاره الســاكنين معــه أو  لمــن يوجــد مــن أقارب
أتباعــه فــإن لــم يوجــد منهــم أحــد أو امتنعــوا عــن تســلم 
الإعــلان يتــم نشــر هــذا الإعــلان فــي الجريــدة الرســمية 
الميعــاد فــي هــذه  وفــي جريدتيــن يوميتيــن ويبــدأ 
الحالــة مــن تاريــخ النشــر، فلــم يفــرق قانــون حمايــة 
الأمــوال العامــة فــي القواعــد التــي تحكــم الإعــلان 

بالأحــكام الغيابيــة بيــن الجنــح والجنايــات.
يعــارض  أن  دون  المعارضــة  ميعــاد  انقضــاء  وأثــر 
المحكــوم عليــه فيــه بعــد أن تــم إعلانــه إعلانــاً قانونيــاً 
المعارضــة  قبــول  بعــدم  المحكمــة  تقضــي  صحيحــاً 

الميعــاد.  بعــد  لرفعهــا  شــكلًا 
ثانيا: الشروط الموضوعية للطعن بالمعارضة

1- شرط الصفة:
لا يكــون لغيــر مــن كان طرفــاً فــي الخصومــة التي صدر 
فيهــا الحكــم صفــة فــي الطعــن علــى هــذا الحكــم، فــإذا 
لــم يكــن خصمــاً فيهــا فــلا يجــوز لــه الطعــن علــى الحكــم 
الغيابــي فــي المعارضــة، ومــن ثــم لا يقبــل الطعــن 
ــه لا يعــد طرفــاً فــي  ــث أن ــوارث حي بالمعارضــة مــن ال
الخصومــة كمــا لا يقبــل الطعــن مــن ســلطة الاتهــام 
العــام فــي  الجنايــات والادعــاء  العامــة فــي  )النيابــة 
الجنــح( لأن مــن غيــر المتصــور حــدوث ذلــك نظــراً لأن 
هــذه الســلطة تعتبــر جــزءاً لا يتجزأ من تشــكيل المحكمة 
ومــن ثــم لا يتصــور صــدور الحكــم غيابيــاً عليهــا، كمــا أنــه 
لا تجــوز المعارضــة مــن المدعــي المدنــي، إذ أن هــذا 
الأخيــر مكلــف بمتابعــة دعــواه المدنيــة التــي أقامهــا 
يتوافــر  لا  وبالتالــي  المختلفــة  تأجيلهــا  مراحــل  فــي 

شــرط المصلحــة إلا فــي المتهــم.
2- شرط المصلحة:

المصلحة التي يتطلبها المشــرع في الطعن بالمعارضة 
هــي أن تكــون قائمــة  وأن يكــون الطاعــن أصابــه ضــرر 
ولــو كان محتمــلًا مــن جــراء صــدور الحكــم الغيابــي عليــه 
فــلا يقبــل الطعــن بالمعارضــة مــن قبــل المتهــم إذا كان 
الحكــم صــادر بالبــراءة وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز 
بــأن » المــادة )187( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة لا تجيــز المعارضــة فــي الحكــم الغيابــي إلا ممــن 
كان محكــوم عليــه، ومــن ثــم فــإن الحكــم الغيابــي الصــادر 
مــن محكمــة الجنايــات قــد قضــي في شــق منــه بالبراءة، 
فإنــه لا يجــوز للمتهــم المعارضــة فيــه لانتفــاء مصلحتــه 

فــي هــذه المعارضــة...«. 

3- شرط الحكم الجزائي الغيابي:
حكــم  بالمعارضــة  الطعــن  محــل  يكــون  أن  يجــب 
ــة أو جنحــة وهــو مــا يقتضــي  غيابــي صــادر فــي جناي
جزائيــة،  محكمــة  مــن  الحكــم  صــدور  الحــال  بطبيعــة 
وأمــا المعيــار فــي إســباغ صفــة الحكــم الغيابــي فهــو 
حضــور المحكــوم عليــه جلســات المرافعــة بشــخصه أو 
بواســطة وكيــل إذا كانــت الوكالــة جائــزة، ولا يشــترط 
أن يكــون غيــاب المتهــم عــن حضــور جلســات المرافعــة 
بعــذر إنمــا يحــق للمتهــم الغائــب بعــذر أو بغيــر عــذر 
وحتــى المتهــم الهــارب أن يطعــن علــى الحكــم الصــادر 
ــه غيابــي  ــرة فــي وصــف الحكــم بأن ــاً، والعب ــه غيابي علي

هــي بحقيقــة الواقــع.

المطلب الثاني
آثار الطعن بالمعارضة

متى توافرت الشروط الشكلية والموضوعية للمعارضة 
أوجــب المشــرع علــى رئيــس المحكمــة تحديــد جلســة لنظــر 
المعارضــة وقيــام قلــم كتــاب المحكمــة مــن تلقــاء نفســه 
بإعــلان المحكــوم عليــه وســائر الخصــوم بميعــاد الجلســة 
كمــا يعلــن مــن تلقــاء نفســه عريضــة المعارضــة لســائر 
الخصــوم وذلــك وفقــاً لمــا هــو مقــرر فــي المــادة )190( 
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ويترتــب علــى الطعــن 
أن  الاتهــام  لســلطة  يجــوز  لا  أنــه  المعارضــة  بطريــق 
تطعــن علــى الحكــم الغيابــي بالاســتئناف وعلــى محكمــة 
الاســتئناف إيقــاف النظــر فــي الاســتئناف لحيــن الفصــل 
فــي المعارضــة إن قــدم أمامهــا طعــن وذلــك مــا يســمى 

بالأثــر الموقــف للمعارضــة. 
طــرح  إعــادة  هــو  أيضــاً  بالمعارضــة  الطعــن  آثــار  ومــن 
الدعــوى علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم الغيابــي، 
فــإذا رأت هــذه المحكمــة أن الدعــوى مقبولــة شــكلًا أعادت 
الفصــل فــي موضــوع الدعــوى بشــرط حضــور المعــارض 
أو وكيلــه فــي أحــوال معينــة، وأمــا عدم حضــوره فتقضي 
المحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن، ويكفــي أن يحضــر 
المتهــم بالجلســة الأولــى المحــددة لنظــر المعارضــة فــلا 
ــم تكــن، وليــس بشــرط أن  ــار الدعــوى كأن ل يقضــي باعتب
يترافــع فــي موضــوع الدعــوى، فمثــلًا إذا حضــر المعــارض 
بالجلســة الأولــى ثــم أجلــت القضيــة لمانــع لــدى القاضــي 
وفــي الجلســة التاليــة تخلــف المعــارض فــإن الحكــم يكــون 

فــي موضــوع الدعــوى.
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المطلب الثالث
الحكم بالمعارضة

أولًا: الحكم الصادر من محكمة المعارضة
تنظــر المحكمــة بدايــة مــدى توافــر الشــروط الشــكلية 
والموضوعيــة للمعارضــة ففــي حــال عــدم توافرهــا 
تحكــم بعــدم قبــول المعارضــة شــكلًا كمــا لــو عــارض 
المتهــم بعــد انقضــاء ميعــاد المعارضــة دون ســبب 

يبــرر عــدم قيامــه بالطعــن. 
وإذا غــاب المعــارض فــي الجلســة الأولــى تقضــي 
لمــا  وفقــا  تكــن  لــم  كأن  الدعــوى  باعتبــار  المحكمــة 
وذلــك  جزائيــة،  إجــراءات   )192( المــادة  عليــه  نصــت 
نظــراً  المعــارض  علــى  المحكمــة  توقعــه  جــزاء  يعــد 
لعــدم اهتمامــه بالدعــوى ومتابعتهــا، فالمعارضــة لا 
تنتــج أثرهــا القانونــي فــي إعــادة نظــر الدعــوى بمجــرد 
تقريــر المعارضــة، وإنمــا يتوقــف هــذا الأثــر علــى شــرط 
واقــف هــو حضــور المعــارض فــي الجلســة المحــددة 
لنظــر الدعــوى فــإذا لــم يحضــر هــذه الجلســة اعتبــرت 
المعارضــة كأن لــم تكــن، ويشــترط لاعتبــار الدعــوى كأن 

لــم تكــن شــرطين:
لنظــر  المحــددة  الجلســة  فــي  المعــارض  تغيــب   -1

ــك  ــاً، لذل ــاً صحيح ــاً قانوني ــه إعلان المعارضــة بعــد إعلان
أن  قبــل  الإعــلان  مــن  التأكــد  المحكمــة  علــى  يجــب 

تكــن. لــم  كأن  الدعــوى  باعتبــار  تقضــي 
لنظــر  المحــددة  الجلســة  فــي  المعــارض  تغيــب   -2
المعارضــة بغيــر عــذر مقبــول، كأن يكــون عــدم حضــوره 
متعمــداً أو لإهمالــه، ويختلــف الأمــر إذا كان هنالــك 
عــذر مقبــول كالمــرض الشــديد وذلــك يخضــع للســلطة 
بالعــذر  المحكمــة  اقتنعــت  فــإن  للمحكمــة  التقديريــة 
وجديتــه يتعيــن عليهــا أن تؤجــل الجلســة وتعلــن المتهم 

فــي موعدهــا.
ثانياً: القيود الواردة على الحكم الصادر بالمعارضة

لا يجــوز أن تكــون المعارضــة ضــارة بالمعــارض، ومــن 
ثــم يجــوز للمحكمــة أن تبقــي الحكــم علــى مــا كان ومــن 
حقهــا أن تخففــه ومــن حقهــا أن تلغيــه إذا وجــدت بــه 
ــاً أو شــكلياً لا يمكــن تصحيحــه، وتصــدر  ــاً موضوعي عيب
حكمــاً جديــداً ولكــن ليــس لها أن تشــدد علــى المعارض.

المبحث الثاني
الاستئناف

يقصــد بالطعــن بالاســتئناف كطريــق مــن طــرق الطعــن 
الدعــوى  العاديــة فــي الأحــكام مــن شــأنه أن يطــرح 
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ثانيــة أمــام محكمــة أعلــى مــن محكمــة الدرجــة  مــرة 
واللجــوء  الابتدائــي،  الحكــم  أصــدرت  التــي  الأولــى 
إلــى طريــق الطعــن بالاســتئناف يعــد مــن مقتضيــات 
العدالــة وضمانــة للمتهــم وكذلــك يعــد تصحيحــاً للحكــم 
ترســيخ  ويعــد  الخطــأ،  يشــوبه  قــد  الــذي  الابتدائــي 

لمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن.
المطلب الأول

الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالاستئناف
أولًا: الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

1- ميعاد الطعن بالاستئناف:
يعتبــر ميعــاد الطعــن بالاســتئناف مــن النظــام العــام 
فتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، كمــا يجــوز 
الدعــوى،  عليهــا  كانــت  حالــة  أي  فــي  بــه  التمســك 
مــن   )201( للمــادة  وفقــاَ  للطعــن  المقــرر  والميعــاد 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة هــو عشــرون يومــاً إذا كان 
الحكــم حضوريــاً أو صــادراً فــي المعارضــة ومــن تاريــخ 
غيابيــا، ومــن  كان  إذا  للمعارضــة  قابــل  غيــر  صيرورتــه 
هنــا تظهــر التفرقــة مــا بيــن طريــق الطعــن بالاســتئناف 
وطريــق الطعــن بالمعارضــة حيــث أن المعارضــة تســتلزم 
إعــلان المحكــوم عليــه بالحكــم ويســتوي فــي ذلــك أن 
بينمــا  جنايــة  أو  بجنحــة  الغيابــي صــادراً  الحكــم  يكــون 
بالاســتئناف فإنه لا يســتلزم إعلان المحكوم عليه وإنما 
وضــع المشــرع معيــاراً للإعــلان وهــو النطــق بالحكــم أو 

مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم غيــر قابــل للمعارضــة.
الطعــن  ميعــاد  احتســاب  حــالات  تقســيم  ويمكــن 
بالاســتئناف وفقــاً للمــادة )201( مــن قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة:
الحالة الأولى: صدور الحكم حضوريا من محكمة أول 
درجة فيبدأ سريان مدة العشرين يوم من تاريخ النطق 

بالحكم.
الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً من محكمة المعارضة 
أي صادراً في المعارضة تحسب المدة من يوم النطق 

بالحكم.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن القاعــدة فــي اســتئناف الحكــم 
الصــادر بالمعارضــة باعتبارهــا كأن لــم تكــن مــن يــوم 
النطــق بالحكــم وليــس مــن يــوم إعلانــه بالرغــم مــن 
أنــه صــادر مــن محكمــة أول درجــة، إلا أن المشــرع قــرر 
وقــت  مــن  لــه  بالنســبة  الاســتئناف  ميعــاد  ســريان 
النطــق بــه فــي المــادة )192( إجــراءات جزائيــة، علــى 

يكــون  ولا  بالحكــم  النطــق  بجلســة  عالمــاً  يكــون  أن 
قــد طــرأ عليــه مانــع قهــري حــال دون حضــوره أمــام 
المحكمــة فوضــع المشــرع معيــاراً خاصــاً لســريان ميعــاد 
الاســتئناف وهــو انفتــاح ميعــاد الاســتئناف وانصــراف 
ــى  ــم تكــن إل ــار المعارضــة كأن ل اســتئناف الحكــم باعتب
بــأن  الحكــم الغيابــي ذاتــه، وقضــت محكمــة التمييــز 
»الأصــل فــي ميعــاد الطعــن بالاســتئناف أنــه يبــدأ 
مــن تاريــخ الحكــم الحضــوري أو الحكــم الغيابــي الصــادر 
فــي المعارضــة علــى مــا تقضــي بــه المــادة )201( مــن 
قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، إلا أن ذلــك 
محلــه. علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن يكــون 
المحكــوم عليــه قــد علــم بالجلســة التــي صــدر فيهــا 
الحكــم وأن يكــون عــدم حضــوره راجعــاً إلــى ســبب غيــر 
مقبــول، أمــا إذا كان المحكــوم عليــه لا علــم له بالجلســة 
التــي صــدر فيهــا الحكــم فــي غيبتــه، فإنــه لا يصــح أن 
يفتــرض فــي حقــه العلــم بالحكــم ومحاســبته علــى 
هــذا الأســاس بــل يظــل ميعــاد الاســتئناف مفتوحــاً 
أمامــه فعندئــذ يبــدأ ميعــاد الاســتئناف بالنســبة لــه«.
يطعن  ولم  غيابياً  صدر  الحكم  كان  إذا  الثالثة:  الحالة 
فيه بالمعارضة، فيحسب ميعاد الاستئناف في هذه 

الحالة من صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة.
2- إجراءات الطعن بالاستئناف:

رســم المشــرع طريق رفع الاســتئناف فأوجب أن يكون 
ذلــك بعريضــة تحتــوي علــى بيانــات معينــة يوقعهــا 
الخصــم المســتأنف أو مــن ينــوب عنــه، وتقــدم إلــى 
قلــم كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، وإذا كان 
بواســطة  اســتئنافه  يقــدم  فإنــه  مســجوناً  المتهــم 
مأمــور الســجن، وعلــى ذلــك فإنــه يرفــع الاســتئناف 
مــن أي مــن الخصــوم بعريضــة، وهــي الســبيل الوحيــد 
الــذي تطــرح بــه الدعــوى علــى محكمــة الدرجــة الثانيــة 
ــول  ــر مقب واتخــاذ أي ســبيل آخــر يجعــل الاســتئناف غي
شــكلًا كتأشــير المدعــي علــى ملــف الدعــوى أو كشــف 
أو  بالاســتئناف  بالطعــن  فيهــا  المحكــوم  القضايــا 
ــة، كمــا نصــت المــادة  إرســال المتهــم لخطــاب أو برقي
)202( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن تشــمل 
المســتأنف  بالحكــم  كامــلًا  بيانــاً  الاســتئناف  عريضــة 
المســتأنف  وصفــة  بشــأنها  صــدر  التــي  والدعــوى 
إليهــا  يســتند  التــي  والأســباب  والمســتأنف ضــده، 
المســتأنف والطلبــات التــي يتقــدم بهــا وفــي حــال 
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تخلــف أحــد البيانــات الجوهريــة فــي عريضة الاســتئناف 
يترتــب علــى ذلــك البطــلان.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنالــك حالــة اســتئناف وجوبــي 
يجــب علــى محكمــة الجنايــات وهــي محكمــة أول درجــة 
أن تلتــزم بإحالــة الحكــم إلــى محكمــة الاســتئناف العليــا 
وهــو فــي حالــة صــدور حكــم يقضــي بعقوبــة الإعــدام، 
وتكــون هــذه الإحالــة فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ صدور 
الحكــم إذا لــم يكــن قــد رفــع عنــه اســتئناف مــن جانــب 
العليــا  الاســتئناف  محكمــة  وتباشــر  عليــه،  المحكــوم 
فــي هــذه الحالــة كافــة حقوقهــا المخولــة لهــا لنظــر 
الاســتئناف وذلــك كمــا هــو مقــرر فــي نــص المــادة 

)211( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.
ثانيا: الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

1- شرط الصفة:
يجــب أن يتوافــر شــرط الصفــة حتــى يتســنى للأطــراف 
فــي الدعــوى الجزائيــة وهمــا المتهــم وســلطة الادعــاء 
هــذا  ويتحقــق  بالاســتئناف،  الحكــم  علــى  للطعــن 
الدرجــة  محكمــة  مــن  الحكــم  يصــدر  عندمــا  الشــرط 
الأولــى ســواء كان حضوريــاً أو غيابــاً صــادراً مــن محكمة 
أو  بالإدانــة  أو  للمتهــم  بالنســبة  بالإدانــة  المعارضــة 

البــراءة بالنســبة لســطلة الادعــاء ومــن ثــم فــإن ســلطة 
الادعــاء بالطعــن علــى الحكــم أشــمل وأعــم مــن المتهم 
حيــث أن ســلطة الادعــاء يحــق لهــا الطعــن بالأحــكام 
الصــادرة بالإدانــة وذلــك للمطالبــة بتشــديد العقوبــة 
وكذلــك البــراءة بينمــا المتهــم يحــق لــه الطعــن متــى 

كان محكومــاً عليــه بالإدانــة فقــط.
2- شرط المصلحة:

ــدال حكــم  ــدى الطاعــن مصلحــة فــي إب يجــب أن يكــون ل
محكمــة أول درجــة بحكــم آخــر مــن المحكمــة الاســتئنافية 
بمقتضــاه يتفــادى الأضــرار بمصلحتــه بمقتضــى الحكــم 
المطعــون فيــه، ومــن ثــم تتوافــر المصلحــة عنــد الحكــم 
علــى المتهــم بالإدانــة فمــن غيــر المتصــور صــدور حكــم 
بالبــراءة علــى المتهــم ويطعــن عليــه بالاســتئناف فــلا 
مصلحــة لــه فــي هــذا الطعــن وذلــك علــى خــلاف ســلطة 
الادعــاء التــي تعتبــر خصمــاً شــريفاً في الدعــوى وهدفها 
الأســمى هــو تحقيــق العدالــة وتطبيــق القانــون بصــورة 
صحيحــة حيــث أن المصلحــة والصفــة مفترضــة فلهــم 
الحــق فــي الطعــن ســواء كان الحكــم الصــادر بالبــراءة 

وذلــك للمطالبــة بتشــديد العقوبــة أو بالإدانــة.
 وجــزاء تخلــف شــرطي الصفــة والمصلحــة يترتــب عليــه 
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القضــاء بعــدم قبــول الاســتئناف.
ثالثاً: الحكم محل الطعن بالاستئناف:

يشترط بالحكم محل الطعن بالاستئناف ما يلي:
1- أن يكون حكماً ابتدائياً:

يكــون الحكــم ابتدائيــاً إذا كان صــادراً مــن محكمــة أول 
درجــة ســواء كان حضوريــاً أو صــادراً بالمعارضــة كمــا 
يجــوز الطعــن بالاســتئناف علــى الحكــم الصــادر بعــدم 

قبــول المعارضــة لأنــه ســيكون منهيــاً للخصومــة.
2- أن يكون الحكم جزائياً فقط:

فمحــل الطعــن بالاســتئناف حكــم ابتدائــي صــادر مــن 
محكمــة الدرجــة الأولــى وفي دعوى جزائية، وأما الحكم 
المدنــي فــإن اســتئنافه لا يؤثــر علــى الحكــم الجزائــي 
ولا يمتــد لــه فــإن صــدر حكمــاً فــي الدعــوى الجزائيــة 
ولــم يتــم اســتئنافه وتــم اســتئناف الحكــم الصــادر فــي 
الدعــوى المدنيــة تقيــدت محكمــة الاســتئناف بنظــر هذا 
الأخيــر دون الأول، ويســتوي أن يكــون الحكــم صــادر 

فــي جنايــة أو جنحــة بمــا فيهــا المخالفــات. 
3- أن يكون حكماً منهياً للخصومة:

يتحقــق ذلــك عندمــا يصــدر حكــم بالبــراءة أو الإدانــة 
فيكــون هــذا الحكــم فاصلًا في الدعــوى كما أن الأحكام 
القطعيــة والتــي يجــوز الطعــن عليهــا اســتقلالًا كالحكــم 
بعــدم الاختصــاص أو عــدم القبــول أو اعتبــار المعارضــة 
كأن لــم تكــن فــكل ذلــك تعــد أحكامــاً منهيــة للخصومــة 

ويجــوز الطعــن عليهــا بالاســتئناف.
المطلب الثاني

آثار الطعن بالاستئناف
اولًا: الأثر الموقف للاستئناف

الأصــل أن تنفيــذ الحكــم الابتدائــي يوقــف أثنــاء الميعــاد 
ــاء نظــر الاســتئناف الــذي يرفــع  المقــرر للاســتئناف وأثن
مــن   )214( المــادة  لنــص  وفقــا  الميعــاد،  ذلــك  فــي 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه »الأحــكام الصــادرة 
ــة لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا أصبحــت  مــن المحاكــم الجزائي
دام  مــا  الابتدائــي  الحكــم  فــإن  وعليــه  نهائيــة....«، 
اســتئنافه جائــزاً لعــدم انقضــاء ميعــاده أو طعــن فعــلًا 
المحتمــل  فمــن  اســتئنافه،  فــي  بعــد  يفصــل  ولــم 
إلغــاؤه أو تعديلــه، فــإذا نفــذ الحكــم علــى الرغــم مــن هــذا 
الاحتمــال، فقــد يكــون فــي ذلــك ضــرر بالمحكــوم عليــه لا 
يســتطيع فيــه بعــد إصلاحــه، ومــن ثــم كان مــن الأفضــل 
الترتيــب فــي تنفيــذه حتــى يصيــر نهائيــاً، إلا أن لهــذا 

الأصــل اســتثناء وهــو أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بجعــل 
الحكــم الابتدائــي بالعقوبــة مشــمولًا بالنفــاذ الفــوري 
وفقــاً للقواعــد المقــررة فــي هــذا القانــون، وهــذا مــا 
ورد بنــص المــادة )214( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، 
وتلجــأ المحكمــة لشــمول الحكــم بالنفــاذ الفــوري فــي 
حــال إذا كان الجانــي خطــر وذلــك يرجــع لســلطة المحكمــة 

ــه ضميرهــا. ــن إلي ــة وفقــاً لمــا يطمئ التقديري
ثانياً: الأثر الناقل للاستئناف

أهــم آثــار الطعــن بالاســتئناف أنــه يترتــب علــى الطعــن 
ــد  ــة لتعي إعــادة طــرح الدعــوى أمــام محكمــة أعلــى درج
فحصهــا مــن جديــد مــن حيــث الواقــع وليــس القانــون 
فقــط كمــا هــو الحــال فــي محكمــة التمييــز، فتدخــل 
أن  إلا  الموضــوع  صلــب  فــي  الاســتئناف  محكمــة 
الموضــوع  بحــث  فــي  الاســتئناف  محكمــة  ســلطة 
ليســت مطلقــة وإنمــا مقيــدة بنطــاق وحــدود الدعــوى 
لمحكمــة  يجــوز  ولا  الابتدائيــة،  المحكمــة  أمــام 
الاســتئناف أن تنظــر مــا لــم تســتطع محكمــة أول درجــة 

النظــر فيــه.
ثالثاً: نظر الطعن بالاستئناف

الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )3( المــادة  نصــت 
فــي البنــد ثانيــاً علــى أن المحاكــم الاســتئنافية هــي 
محكمــة الجنــح المســتأنفة ومحكمــة الاســتئناف العليــا، 
أن  علــى  القانــون  ذات  مــن   )6( المــادة  نصــت  كمــا 
تنظــر محكمــة الجنــح المســتأنفة فيمــا يرفــع إليهــا مــن 
اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي الجنــح وذكــرت المــادة 
)8( أيضــاً مــن ذات القانــون علــى أن “الأحــكام الصــادرة 
فــي الجنايــات تكــون جميعهــا قابلــة للاســتئناف مــن 
المحكــوم عليــه ومــن النيابــة العامة، وينظر الاســتئناف 

ــة. ــا فــي دائرتهــا الجزائي محكمــة الاســتئناف العلي
1- حدود سلطة محكمة الاستئناف:

ــر المترتــب علــى اســتئناف الحكــم هــو إعــادة طــرح  الأث
فــي  الاســتئنافية  المحكمــة  علــى  الجزائيــة  الدعــوى 
جميــع عناصرهــا الواقعيــة والقانونيــة كأصــل عــام ومــن 
ثــم لمحكمــة الاســتئناف ذات الســلطات التــي كانــت 
لــدى محكمــة أول درجــة فيجــوز لهــا تعديــل الحكــم أو 
إلغائــه أو تأييــده، ويتعيــن علــى المحكمــة الاســتئنافية 
ورد  بمــا  أو  الحكــم  مــن  المســتأنف  بالجــزء  التقيــد 
فعــلًا بتقريــر الاســتئناف وإلا فإنهــا تكــون قــد تعــدت 

ــب منهــا. ــر مــا طل ــت فــي غي حدودهــا وفصل
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2- قيود المحكمة الاستئنافية:
الاســتئنافية  المحكمــة  علــى  يتعيــن  قيــود  هنالــك 

وهــي: بهــا  الالتــزام 
كمــا  والأشــخاص  الوقائــع  أو  بالواقعــة  أ-التقيــد 

درجــة: أول  محكمــة  أمــام  طرحــت 
تتقيــد المحكمــة الاســتئنافية بالطلبــات التــي أبداهــا 
الخصــوم أمــام محكمــة أول درجــة وفصلــت فيها ســواء 
المدنيــة  الدعــوى  أو  الجزائيــة  بالدعــوى  يتعلــق  فيمــا 
فليــس لهــا أن تنظــر فــي تهمــة جديــدة لــم تنظرهــا 

محكمــة أول درجــة.
ب- وجوب الفصل بالاستئنافين عن ذات الحكم: 

تقــرر قضــاءً بأنــه إذا مــا كان هنالك طعنين بالاســتئناف 
طعــن  قــد  المتهــم  يكــون  كأن  الحكــم  ذات  علــى 
بالاســتئناف علــى الحكــم وكذلــك النيابــة العامــة قــد 
طعنــت بالاســتئناف علــى ذات الحكــم فإنــه يتوجــب 
علــى محكمــة الاســتئناف أن تقضــي بالاســتئنافين 
فــي حكــم واحــد فــلا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف أن 
حكــم فتصــدر حكمــاً  مــن  أكثــر  إلــى  الدعــوى  تقســم 
بشــأن اســتئناف المحكــوم عليــه ثــم تصــدر حكمــاً آخــراً 
بشــأن اســتئناف النيابــة العامــة، وفــي ذلــك قضــت 
محكمــة التمييــز الكويتيــة بأنــه »لا يجــوز تجزئــة الدعــوى 
الجزائيــة الواحــدة بالفصــل مــرة فــي اســتئناف النيابــة 
العامــة وأخــرى فــي اســتئناف المتهــم، وإنمــا يجــب 
ــد رفــع اســتئنافين عــن ذات الحكــم الفصــل فيهمــا  عن
بحكــم واحــد، وتلــك قاعــدة أساســية واجبــة الإتبــاع ولــو 
ــه  ــؤدي إلي ــون، لمــا قــد ي ــم يجــر بهــا نــص فــي القان ل
الحكــم  مــن  المتعــددة  بالاســتئنافات  الفصــل  تجزئــة 

فيهــا علــى وجــه متناقــض«.
للمحكمــة  أن  الصــدد  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر 
للواقعــة،  القانونــي  الوصــف  تغيــر  أن  الاســتئنافية 
تعــدل  أن  أي  جديــدة  عناصــر  إليهــا  تضيــف  أن  ولهــا 
التهمــة وكل مــا عليهــا ألا تشــدد العقوبــة علــى المتهم 
إذا كان هــو المســتأنف وحــده، وذلــك تطبيقــاً لقاعــدة 

ألا يضــار الطاعــن بطعنــه .
المطلب الثالث

الحكم الصادر بالاستئناف
الشــكلية والموضوعيــة  الشــروط  إذا توافــرت جميــع 
إمــا  الاســتئناف  لمحكمــة  فــإن  بالاســتئناف  للطعــن 
تأييــد الحكــم أو إلغائــه أو تعديلــه كمــا لهــا أن تقــوم 

أيضــاً  ولهــا  الإجــراء  أو  الشــكلي  العيــب  بتصحيــح 
القضــاء بعــدم قبــول الاســتئناف لرفعــه بعــد الميعــاد 

رافعــه.  أو لانعــدام صفــة 
1- تأييد الحكم المستأنف:

ــد الحكــم الابتدائــي إذا وجــدت  تقضــي المحكمــة بتأيي
الاســتئناف لا أســاس لــه وأن الحكــم صحيــح شــكلًا أي 
إنــه لــم ترتكــب فيــه مخالفــات إجرائيــة جوهريــة وصحيــح 
موضوعــاً أي التهمــة ثابتــة فــي حالــة الحكــم بعقوبــة 
أو غيــر ثابتــة فــي حالــة الحكــم بالبــراءة و تأييــد المحكمــة 
للحكــم يعنــي أنهــا تتبنــاه بكاملــه بأســبابه ومنطوقــه، 
فــي  صــادراً  المســتأنف  الحكــم  يكــون  أن  ويســتوي 
الدعــوى الجزائيــة أو الدعــوى المدنيــة، وأيــاً مــن كان 
المســتأنف لهــذا الحكــم، وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 

ــة. ــراءات الجزائي ــون الإج )208( مــن قان
2- إلغاء الحكم المستأنف:

الدعــوى  نظــر  تعيــد  وهــي  الثانيــة  الدرجــة  محكمــة 
مــن جديــد تســعى إلــى الإعمــال الســليم للقانــون، 
يســتوي فــي هــذا أن يكــون الخصــم قــد تنبــه إلــى مــا 
بالحكــم مــن عيــوب أو فاتــت عليــه وســواء أكانــت تلــك 
العيــوب شــكلية أو موضوعيــة أو كانــت فيــه مخالفــة 
للقانــون، وعلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة أن تصــدر حكمــاً 
فــي الموضــوع، فــلا يجــوز لهــا أن تعيــد الدعــوى مــن 
جديــد إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى لأن هــذه المحكمــة 
قــد اســتنفدت ولايتهــا بإبــداء الــرأي فــي الموضــوع 
بالحكــم الصــادر منهــا، وبمفهــوم المخالفــة فــإن كانــت 
محكمــة الدرجــة الأولــى لــم تتعــرض للموضــوع كمــا لــو 
ــى محكمــة الدرجــة  حكمــت بعــدم الاختصــاص فــإن عل
الأولــى  الدرجــة  محكمــة  إلــى  الدعــوى  إحالــة  الثانيــة 
لعــدم اســتنفادها لولايتهــا فــي نظــر الدعــوى ولعــدم 
تفويــت درجــة مــن درجــات التقاضــي وذلــك مــا اســتقر 
عليــه قضــاء محكمــة التمييــز، وفــي حالة إلغــاء المحكمة 
الاســتئنافية حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى فإنهــا تصــدر 
الحكــم  التقيــد بمــا هــو وارد فــي  حكمــاً جديــداً دون 
الابتدائــي الصــادر مــن محكمــة الدرجــة الأولــى وذلــك 
مــا قررتــه المــادة )209( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

3- تعديل الحكم المستأنف:
إذا كان الحكــم صــادراً مــن محكمــة أول درجــة بالإدانــة يجوز 
للمحكمــة الاســتئنافية عنــد تأييــده أن تعــدل فــي مقــدار 
العقوبــة ســواء فــي التخفيــف أو التشــديد وذلــك إعمــالًا 

لنــص المــادة )209( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.
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4- سقوط الحكم:
بالعقوبــة  عليــه  المحكــوم  المتهــم  وفــاة  حالــة  فــي 
قبــل أن ينقضــي موعــد الاســتئناف أو قبــل الفصــل 
فــي الاســتئناف المرفــوع منــه، ترتــب علــى وفاتــه 
ــة  ــي وانقضــاء الدعــوى الجزائي ســقوط الحكــم الابتدائ
قبلــه وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )205( مــن قانــون 

الجزائيــة. الإجــراءات 
5- التنازل عن الحكم:

الأصــل أن اســتئناف الحكــم الجزائــي مــن النظــام العــام 
فليــس لأحــد أن يتنــازل عنــه، ســواء أكان النيابــة العامــة 
أم المتهــم، وإذا تنازلــت النيابــة العامــة عنــه كان تنــازلًا 
باطــلًا ومــن ثــم لا يقيدهــا ولا يقيــد المحكمــة، ولكــن 
إذا وجــدت أنهــا تســرعت باســتئنافها، فإنهــا تســتطيع 
أن تتصــرف بحكمــه وتعبــر بصــورة مــا عــن رغبتهــا فــي 
ذلــك لتســتأنس المحكمــة لتراجعهــا الضمنــي فإنهــا 
طلــب  يعنــي  وهــذا  المحكمــة  إلــى  الــرأي  تفــوض 
البــراءة للمتهــم بطريــق غيــر مباشــر، وبالنســبة للمتهــم 
لــه أن يتنــازل عــن اســتئنافه متــى أراد بشــرط أن يكــون 
صريحــاً وصــادراً مــن ذي صفــة، أمــا الحكــم الصــادر فــي 
الدعــوى المدنيــة فيجــوز التنــازل عــن أصــل الحــق فــي 

اســتئنافه وذلــك لأنــه يتعلــق بحــق خــاص.
6- المعارضة في حكم الاستئناف:

قــرر المشــرع الكويتــي قاعــدة تجد أساســها فــي المادة 
نصــت  حيــث  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )210(
المــادة علــى أن »الحكــم الصــادر فــي الاســتئناف لا 
تجــوز  لا  أنــه  ذلــك  ويعنــي  فيــه«،  المعارضــة  تجــوز 
ــو كان قــد صــدر  المعارضــة علــى حكــم الاســتئناف ول
تقبــل  ثــم  ومــن  المتهــم،  حضــور  غيــر  وفــي  غيابيــاً 

المعارضــة فقــط أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى.
7- غياب المستأنف عن حضور جلسة الاستئناف:

نصــت المــادة )204( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
علــى أنــه »إذا غــاب أحــد الخصــوم عــن حضــور الجلســة 
تصــرف  أن  فللمحكمــة  الاســتئناف،  لنظــر  المحــددة 
الاســتئناف  فــي  تفصــل  وأن  حضــوره،  عــن  النظــر 
فــي غيابــه إذا لــم يكــن لديــه عــذر مقبــول ولا يكــون لــه 
حــق المعارضــة فــي هــذا الحكــم، ولهــا أن تؤجــل نظــر 
الاســتئناف إلــى جلســة أخــرى، وأن تأمــر بإعــادة إعــلان 
الخصــم الغائــب أو القبــض عليــه وإحضــاره إذا اقتضــى 

الأمــر ذلــك.
أن  فللمحكمــة  المســتأنف،  هــو  الغائــب  كان  وإذا 

تعتبــر غيابــه نــزولًا منــه عــن الطعــن المقــدم منــه، وأن 
تقضــي باعتبــار الاســتئناف كأن لــم يكــن«، ففــي هــذه 
المــادة رتــب المشــرع الكويتــي جــزاء لتخلــف المتهــم 
عــن حضــوره فــي الجلســة المحــددة لنظــر الاســتئناف 
دون عــذر مقبــول، وفــي ذلــك قــررت محكمــة التمييــز 
بــأن »مــؤدى نــص المــادة )204( مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة أن قضــاء المحكمــة الاســتئنافية 
فــي حالــة غيــاب المســتأنف باعتبــار الاســتئناف كأن لــم 
يكن بحســبان أن غيابه بمثابة نزولًا من عن الاســتئناف 
المقــدم منــه إنمــا هــو أمــر جــوازي للمحكمــة لا يمنعهــا 
إن ارتــأت أن تفصــل فــي موضــوع الاســتئناف فــي 
غيــاب المســتأنف، وإذا كانــت المحكمــة الاســتئنافية 
اســتئنافه  عــن  نــازلًا  الطاعــن  لاعتبــار  حاجــة  تــر  لــم 
ــاره كأن لــم يكــن وقضــت فــي  والقضــاء بالتالــي باعتب
المقــررة  لرخصتهــا  اســتعمالًا  الاســتئناف  موضــوع 
فــي هــذا النــص فــإن الحكــم المطعــون فيــه لا يكــون 
قــد خالــف القانــون فــي شــيء، هــذا بالإضافــة إلــى 
أن لا مصلحــة للطاعــن فــي النعــي علــى الحكــم فــي 
هــذا الخصــوص حيــث لــم يمــس لــه حقــاً، وإذا كانــت 
المصلحــة منــاط الطعــن فــإن منعــى الطاعــن فــي هــذا 

ــولًا«. الوجــه لا يكــون مقب
المبحث الثالث
الطعن بالتمييز

فــي  عــادي  غيــر  طعــن  طريــق  هــو  بالتمييــز  الطعــن 
الأحــكام النهائيــة، ومــن ثــم فهــو طريــق اســتثنائي 
يــرد علــى الحكــم، وتنظــر محكمــة التمييــز الطعــن علــى 
أنهــا محكمــة قانــون وليــس محكمــة موضــوع فهــي 
فــي  أنــه  إلا  التقاضــي  درجــات  مــن  درجــة  تعتبــر  لا 
بعــض الحــالات تنقلــب محكمــة التمييــز مــن محكمــة 
قانــون إلــى محكمــة موضــوع وتتصــدى للموضــوع، 
وتعــد محكمــة التمييــز ضمانــة أساســية للمتهــم فهــي 
القانــون بشــكل صحيــح وممارســة  بتطبيــق  منوطــة 
رقابتهــا علــى الإجــراءات مــن مرحلــة البحــث والتحــري 
حتــى صــدور الحكــم النهائــي فهــي تهــدف إلــى تكويــن 
المشــرع  القانونــي، ونظــم  النظــام  الاســتقرار فــي 
 40 رقــم  القانــون  فــي  بالتمييــز  الطعــن  الكويتــي 
لســنة 1972 بشــأن حــالات الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه، 
فــي  وذلــك  القانــون  هــذا  أحــكام  بعــض  وتعديــل 
القانــون رقــم 17 لســنة 2017، حيــث تضمــن تعديــلات 
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والمتعلقــة  الرئيســية  الأمــور  بعــض  علــى  جوهريــة 
بالطعــن بالتمييــز فــي المــواد الجنائيــة.

المطلب الأول
الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالتمييز

أولًا :الشروط الشكلية للطعن بالتمييز
1- شرط الميعاد:

لســنة   40 رقــم  القانــون  مــن   )9( المــادة  نــص  كان 
1972 ينــص علــى أن »ميعــاد الطعــن بالتمييــز ثلاثــون 
يومــاً مــن تاريــخ النطــق بالحكــم«، وعدلــت هــذه المــادة 
بموجــب التعديــل التشــريعي الأخيــر والصــادر بالقانــون 
ــز  ــح ميعــاد الطعــن بالتميي رقــم 17 لســنة 2017 ليصب
ســتون يومــاً مــن تاريــخ النطــق بــدلًا مــن مــدة الثلاثيــن 
يومــاً مــن تاريــخ النطــق بالحكــم التــي كان ينــص عليهــا 
بعــد  بالتمييــز  الطعــن  رفــع  فــإذا  الســابق،  القانــون 
فــوات مــدة الســتين يومــاً تقضــي محكمــة التمييــز 

ــك لرفعــه بعــد الميعــاد. ــول شــكلًا وذل بعــدم القب
والعلــة أن ميعــاد الثلاثــون يومــاً غيــر كافٍ للاطــلاع 
علــى أســباب الحكــم المطعــون فيــه بعــد إيداعهــا لبحــث 
ــح أساســاً لأســباب الطعــن  ــوار يصل مــا شــابها مــن ع
وتفاديــاً لفــوات الفرصــة أمــام الطاعــن لدراســة أســباب 

الحكــم وبيــان أوجــه الطعــن  عليهــا والتــي لا يمكــن 
ــم تكــن  التمســك بهــا بعــد فــوات ميعــاد الطعــن مــا ل
ممــا يجــوز للمحكمــة أن تميــز الحكــم علــى أساســها مــن 

تلقــاء نفســها .
2- إجراءات الطعن بالتمييز:

نصــت المــادة )15( مــن قانــون حــالات الطعــن بالتمييــز 
وإجراءاتــه علــى أن »يجــري علــى الطعــن المنظــور أمــام 
دائــرة التمييــز القواعــد والإجــراءات التــي تجــري علــى 
الطعــون الجزائيــة أمــام محكمــة الاســتئناف العليــا، مــا 

لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك«.
التقرير بالطعن وأسبابه:

التقريــر بالطعــن هــو مــن الحقــوق الشــخصية التــي 
أو  بنفســه  فيــه  الحــق  صاحــب  يباشــرها  أن  يجــب 
بواســطة وكيــل عنــه، فــإذا كان محامــي المحكــوم عليــه 
هــو الــذي قــام بالتقريــر دون رغبــة موكلــه المحكوم عليه 
قضــت المحكمــة بعــدم قبــول الطعــن شــكلًا ولا ينــال 
ــه اللاحــق بعــد الميعــاد  ــك رضــاء المحكــوم علي مــن ذل
رغبتــه  يظهــر  لــم  الطاعــن  مــادام  بأنــه  فقــد قضــي 
شــخصياً فــي الطعــن فــي الحكــم الصــادر عليــه إلا 
بعــد فــوات الميعــاد القانونــي فــإن ذلــك لا يجــدي فيــه 
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إرســال محاميــه برقيــة إلــى مديــر وحدتــه المســجون بهــا 
ــر  فــي الجيــش يطالــب فيهــا التصريــح للطاعــن بالتقري

بالنقــض فــي الحكــم الصــادر ضــده.
أمــا أســباب الطعــن بالتمييــز فهــي مجموعــة الأســانيد 
والحجــج القانونيــة التــي يســتند إليهــا الطاعــن فــي 
مطالبتــه بإلغــاء الحكــم أو تمييــزه، والأصــل أن تلتــزم 
عليهــا  المطروحــة  الطعــن  بأســباب  التمييــز  محكمــة 
ــك الأســباب المتعلقــة  دون غيرهــا ويســتثنى مــن ذل
بالنظــام العــام فيمكــن إثارتهــا لأول مــرة أمــام محكمــة 
الطعــن  أســباب  فــي  تبــدى  لــم  ولــو  حتــى  التمييــز 

بالتمييــز .
ثانياً : الشروط الموضوعية للطعن بالتمييز

شرط الصفة:
يجب أن يتوافر شــرط الصفة كما هو الحال في باقي 
الطــرق ســالفة الذكــر وتتوافــر هذه الصفــة عندما يصدر 
حكــم بالإدانــة علــى المتهــم وأن يكــون المتهــم طرفــاً 
المحكمــة الاســتئنافية، ونصــت  أمــام  الدعــوى  فــي 
الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن  مكــرر(   200( المــادة 
علــى الأشــخاص الــذي لهــم الحــق فــي الطعــن وتتوافر 
ــه والمســؤول عــن  فيهــم الصفــة وهــم المحكــوم علي
الحقــوق المدنيــة والمدعــي بهــا والنيابــة العامــة فقــط 
ــح  ــز الجن ــدت محكمــة تميي ــاء العــام، وقــد أك دون الادع
ــث قــررت  ــخ 2017/1/17 حي ــك بحكمهــا الصــادر بتاري ذل
بــأن مفــاد نــص المــادة 200 مكــرر قانــون الاجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة رقــم 17 لســنة 1960 »أن مــن 
لــه حــق الطعــن بالتمييــز طبقــاً لتلــك المــادة هــو النائــب 
العــام أو مــن يفوضــه مــن المحاميــن العاميــن، وأن 
المشــرع خــول لهــم حــق الطعــن بالتمييــز إمــا مــن تلقــاء 
أنفســهم أو بنــاء علــى طلــب يقدمــه إليهــم الادعــاء 
العــام إذا شــاء الطعــن بالتمييــز. بمــا يشــير إلــى أن 
ــز مباشــرة  ــه حــق الطعــن بالتميي الادعــاء العــام ليــس ل
علــى تلــك الأحــكام وإنمــا يتولــد لــه هــذا الحــق بطريــق 
غيــر مباشــر عــن طريــق طلــب يقــدم بــه إلــى النائــب 
العــام أو أحــد المحاميــن العاميــن المفوضيــن مــن قبــل 
النائــب العــام بالطعــن بالتمييــز عليهــا. لمــا كان ذلــك 
وكان البيــن مــن الاطــلاع علــى تقريــر الطعــن بالتمييــز 
أن المقــرر بالطعــن بالتمييــز بــه هــو الادعــاء العــام الغيــر 
مخــول بالطعــن بالتمييــز طبقــاً لنــص المــادة ســالفة 
ــر  ــه مــن غي ــون الطعــن قــد قــرر ب ــم يك ــان، فمــن ث البي

ــه شــكلًا، وهــو مــا  ــاً عــن عــدم قبول ذي صفــة مفصح
يتعيــن القضــاء بــه.
2- شرط المصلحة:

كمــا ذكرنــا ســابقا فإنه يشــترط في الطاعــن أن تكون له 
مصلحــة عنــد ممارســته لحقــه فــي الطعــن والمصلحــة 
مفترضــة بالنســبة للنيابــة العامــة حيــث أنــه فــي حــال 
صــدور حكــم بالبــراءة فإنهــا تطالــب بالإدانــة وفــي حــال 
صــدور حكــم بالإدانــة فإنهــا أيضــاً تتوافــر لهــا المصلحــة 
بهــا،  المقضــي  العقوبــة  بتشــديد  المطالبــة  وهــي 
بينمــا المصلحــة لــدى المتهــم فهــي أقــل اتســاعاً مــن 
ســلطة النيابــة العامــة فمــن غيــر المتصــور صــدور حكــم 
علــى المتهــم بالبــراءة ويقــوم بتمييــزه ومــن ثــم يتعيــن 
أن يكــون الحكــم صــادراً بالإدانــة حتــى يتســنى للمتهــم 

الطعــن علــى الحكــم.
المطلب الثاني

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتمييز
ــون رقــم 40 لســنة 1972  نصــت المــادة )8( مــن القان
كل  علــى  وإجراءاتــه  بالتمييــز  الطعــن  حــالات  بشــأن 
مــن لــه حــق الطعــن متــى توافــرت الشــروط الشــكلية 

بالتمييــز. للطعــن  والموضوعيــة 
أولًا : الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح

بتعديــل   2017 لســنة   17 رقــم  القانــون  بموجــب 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 40 لســنة 1972 بشــأن 
حــالات الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه فــإن الطعــن بالتمييــز 
أصبــح يشــمل الجنايــات والجنــح علــى حــد ســواء، وقــد 
الكويتــي  الجــزاء  قانــون  مــن  الثالثــة  المــادة  حــددت 
ــم التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام  ــات بأنهــا الجرائ الجناي
أو بالحبــس المؤبــد أو بالحبــس المؤقــت مــدة تزيــد 
عــن ثــلاث ســنوات، بينمــا حــددت المــادة الخامســة مــن 
ذات القانــون الجنــح بأنهــا الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا 
أو  ثــلاث ســنوات والغرامــة  تجــاوز  مــدة لا  بالحبــس 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، والعبــرة فــي اعتبــار الجريمــة 
جنايــة أو جنحــة هــو بالوصــف الــذي وصفــت بــه الجريمة 
فــي النــص القانونــي ورفعــت علــى أساســه الدعــوى 
مــن قبــل ســلطة الاتهــام وليــس بالحكــم الصــادر فــي 

الدعــوى .
أحــكام  وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد أن هنالــك 
ــز كمــا هــو الحــال  لا يجــوز الطعــن عليهــا بطريــق التميي
فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أســواق المــال حيــث 
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نصــت المــادة )112( مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2010 
نشــاط  وتنظيــم  المــال  أســواق  هيئــة  إنشــاء  بشــأن 
الأوراق الماليــة علــى أنــه »ترتــب بمحكمــة الاســتئناف 
دائــرة جزائيــة ودائــرة غيــر جزائيــة متخصصــة للنظــر فيمــا 
يســتأنف مــن الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أســواق 
المــال ويكــون حكمهــا باتــاً لا يجــوز الطعــن عليــه بــأي 

طريــق مــن طــرق الطعــن.
وتجــدر الإشــارة أيضــاً علــى أنــه لا يجــوز الطعــن علــى 
ــاً لنــص المــادة  ــك طبق ــداع وذل الأحــكام الصــادرة بالإي
فــي شــأن   1983 لســنة   74 رقــم  قانــون  مــن   )36(
مكافحــة المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا 
بالإيــداع  الصــادرة  أنــه »الأحــكام  علــى  فإنهــا نصــت 
القانــون لا  هــذا  مــن  و 35  و 34  للمــواد 33  طبقــاً 
يجــوز الطعــن عليهــا بالاســتئناف...«، فمــن بــاب أولــى 
لا يجــوز الطعــن عليهــا بالتمييــز وفــي ذلــك قضــت 
محكمــة التمييــز حيــث قــررت بأنــه » لا يجــوز اســتئناف 
الأحــكام الصــادرة بإيــداع مــن يثبت إدمانــه على تعاطي 
المخــدرات أحــد المصحــات التــي يحددهــا وزيــر الصحــة 
العامــة ليعالــج فيهــا عمــلًا بمــا تقضــي بــه المــادة 36 
مــن القانــون رقــم 74 لســنة 1983 فــي شــأن مكافحــة 
المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا الطعــن 
بطريــق التمييــز يكــون بالتالــي غيــر جائــز لمــا هــو مقــرر 
مــن أنــه حيــث ينغلــق بــاب الطعــن بطريــق الاســتئناف 

فــلا يجــوز مــن بــاب أولــى الطعــن بطريــق التمييــز«.
ثانياً : الحكم الفاصل في الدعوى

ــون رقــم 40 لســنة 1972  نصــت المــادة 17 مــن القان
فــي  التمييــز  بطريــق  الطعــن  يجــوز  “لا  أنــه  علــى 
الأحــكام الصــادرة قبــل الفصــل فــي الموضــوع، إلا 
إذا ترتــب عليهــا منــع الســير فــي الدعــوى«، ويقصــد 
بهــذا النــص أنــه يجــب أن تكــون الأحــكام فاصلــة فــي 
موضــوع النــزاع ســواء بالبــراءة أو الإدانــة حتــى يتســنى 
فــلا  التمييــز،  بطريــق  الحكــم  علــى  الطعــن  للطاعــن 
يجــوز الطعــن علــى الأحــكام التمهيديــة والتحضيريــة 
والوقتيــة التــي تصدرهــا المحكمــة أثنــاء نظــر الدعــوى 
وقبــل الفصــل فــي موضوعهــا- كحكــم بنــدب خبيــر 
مثــلًا- لا يجــوز الطعــن فيهــا بطريــق التمييــز، إلا أنــه 
يمكــن للطاعــن أن يطعــن علــى الحكــم بطريــق التمييــز 
فــي حــال إذا كان الحكــم الســابق علــى الفصــل فــي 
ذلــك  ومثــال  الدعــوى  فــي  الســير  يمنــع  الموضــوع 
ــر  الحكــم الصــادر بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غي

ذي صفــة أو لانقضائهــا بالعفــو الشــامل أو بالتقــادم 
أو لســبق صــدور حكــم بــات فيهــا.

ثالثاً: الأحكام النهائية
الأحــكام  تكــون  أن  يشــترط  أنــه  ذلــك  مقتضــى 
محكمــة  مــن  صــادرة  بالتمييــز  عليهــا  المطعــون 
الاســتئناف أو محكمــة الجنــح المســتأنفة، فلــم تجــز 
محكمــة التمييــز الطعــن المقــدم مــن المحكــوم عليــه 
ــذي ارتضــى حكــم محكمــة أول درجــة أو فــوت علــى  ال
نفســه اســتئنافه ففــي الميعــاد، وفــي ذلــك قضــت 
بأنــه: “... فمتــى كان الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول 
أو  عليــه  بقبولــه ممــن صــدر  نهائيــاً  قــد صــار  درجــة 
بتفويتــه علــى نفســه اســتئنافه فــي الميعــاد فقــد حــاز 
قــوة الأمــر المقضــي ولــم يجــز لــه- مــن بعــد- الطعــن 
فيــه بطريــق التمييــز والعلــة مــن ذلــك أن التمييــز ليــس 
طريقــاً عاديــاَ مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام النهائيــة 
علــى  أوصــد  قــد  الخصــم  كان  فــإذا  القانــون،  فــي 
حيــث  عــادي-  الاســتئناف- وهــو طريــق  بــاب  نفســه 
كان يســعه اســتدراك مــا شــاب الحكــم مــن خطــأ فــي 
الواقــع أو فــي القانــون، لــم يجــز لــه -مــن بعــد- أن يلــج 

بالتمييــز...”. الطعــن  ســبيل 
المطلب الثالث

أوجه الطعن بالتمييز
كــون الطعــن بالتمييــز طريــق اســتثنائي حــدد المشــرع 
أوجــه الطعــن بالتمييــز فــي المــادة الثامنــة مــن القانــون 
رقــم 40 لســنة 1972 بشــأن حــالات الطعــن بالتمييــز 
وإجراءاتــه المعدلــة رقــم 17 لســنة 2017 حيــث نصــت 
المــادة علــى أنــه »لــكل مــن النيابــة العامــة والمحكــوم 
عليــه والمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة والمدعــي بهــا 
الطعــن بالتمييــز بالأحــكام الجزائيــة الصــادرة مــن محكمة 
الاســتئناف العليــا فــي مــواد الجنايــات والجنــح وذلــك 

فــي الأحــوال التاليــة:
أ- إذا كان الحكــم المطعــون فيــه مبنيــاً علــى مخالفــة 

القانــون أو خطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه.
ب- إذا وقــع بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان الإجــراءات 
ــر بالحكــم، ولا يجــوز الطعــن مــن المدعــي بالحقــوق  أث
المدنيــة والمســؤول عنهــا إلا فيمــا يتعلــق بحقوقهمــا 

المدنيــة.
والأصــل اعتبــار أن الإجــراءات قــد روعيــت أثنــاء الدعــوى 
ومــع ذلــك فلصاحــب الشــأن أن يثبــت بكافــة الطــرق أن 
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ــم  ــك إذ ل ــت أو خولفــت وذل ــراءات قــد أهمل ــك الإج تل
تكــن مذكــورة فــي محضــر الجلســة ولا فــي الحكــم، 
فــإذا ذكــر فــي إحداهمــا أنهــا اتبعــت، فــلا يجــوز إثبــات 
عــدم اتباعهــا إلا بطريــق الطعــن بالتزويــر«، كمــا نصــت 
لســنة   40 رقــم  القانــون  ذات  مــن  العاشــرة  المــادة 
ــز الحكــم  ــرة أن تمي 1972 علــى أنــه »ومــع ذلــك فللدائ
لهــا  تبيــن  إذ  نفســها  تلقــاء  مــن  المتهــم  لمصلحــة 
ــه مبنــي علــى مخالفــة للقانــون أو علــى خطــأ فــي  أن
ــم  ــه ل ــه، أو أن المحكمــة التــي أصدرت تطبيقــه أو تأويل
تكــن مشــكلة وفقــاً للقانــون، أو لا ولايــة لهــا بالفصــل 
فــي الدعــوى، أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه 
قانــون أصلــح للمتهــم يســري علــى واقعــة الدعــوى«.

أولًا :الأسباب المقبولة للطعن بالتمييز
ــر  ــاً وغي ــول الحكــم يجــب أن يكــون واضح ــم قب ــى يت حت
مبهــم حتــى يتســنى للمحكمــة الــرد عليــه وفــي ذلــك 
لقبــول  يجــب   ...« أن  علــى  التمييــز  محكمــة  قضــت 
عــن  كاشــفاً  محــدداً،  يكــون واضحــاً  أن  الطعــن  وجــه 
المقصــود منــه، نافيــاً عنــه الغمــوض والجهالــة، بحيــث 
يتيــح لمــن يطالعــه الوقــوع علــى ماهيــة العيــب المعــزو 
إلــى الحكــم، وموضوعــه منــه وأثــره فــي قضائــه...«.

1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:
مخالفــة القانــون هــي فــي حقيقــة الأمــر خطــأ فــي 
تطبيــق القانــون أو تأويلــه، ويشــمل الخطــأ في تطبيق 
القانــون خطــأ المحكمــة فــي إنــزال النــص القانونــي 
ــل  علــى الواقعــة محــل الدعــوى، أمــا الخطــأ فــي تأوي
القانــون فيتضمــن تفســير القانــون بطريقــة تخالــف 
صحيــح فهــم القانــون وفقــاً لمــا اســتقرت عليــه أحــكام 

ــز. القضــاء خاصــة أحــكام محكمــة التميي
2- بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر 

فــي الحكــم:
بطــلان الحكــم هــو جــزاء يترتــب علــى مخالفــة القواعــد 
الإجرائيــة الجوهريــة، وكذلــك فــإن الإجــراءات الباطلــة 
وجهــاً  الأخــرى  هــي  تصلــح  الحكــم  فــي  تؤثــر  التــي 
ــز، ومــن أمثلتهــا: صــدور  ــق التميي للطعــن عليهــا بطري
ــاً أو عــدم  ــة أو عــدم النطــق بــه علن الحكــم بــدون مداول

تشــكيل المحكمــة تشــكيلًا صحيحــاً.
والمقصــود ببطــلان الإجــراءات مخالفتهــا، كما قصدها 
الشــارع، ولكــن لا يكفــي أن يقــع فــي الإجراءات بطلان 
حتــى يبطــل الحكــم، بــل يجــب أن يكــون هــذا البطــلان 

مــن الجســامة بحيــث يؤثــر فــي الحكــم كمــا هــو صريــح 
النــص، أي أن البطــلان يجــب أن يكــون جوهريــاً، ومثــال 
بالقبــض  رجــل الشــرطة  الباطــل قيــام  علــى الإجــراء 
والتفتيــش دون مبــرر قانونــي ودون مراعــاة الشــروط 
والأحــكام التــي قررهــا القانــون أو حصــول المحقــق 

علــى اعتــراف وليــد إكــراه علــى المتهــم.
3- نص المادة العاشرة من قانون محكمة التمييز:

حيــث تضمــن أيضــاً هــذا النــص أســباب يمكــن الطعــن 
العاشــرة  المــادة  التمييــز حيــث نصــت  عليهــا بطريــق 
علــى أنــه«... للدائــرة تمييــز الحكــم لمصلحــة المتهــم 
علــى  مبنــي  أنــه  لهــا  تبيــن  إذا  نفســها  تلقــاء  مــن 
أو  تطبيقــه  فــي  الخطــأ  علــى  أو  للقانــون  مخالفــة 
تأويلــه أو أن المحكمــة التــي أصدرتــه لــم تكــن مشــكلة 
وفقــاً للقانــون، أو لا ولايــة لهــا بالفصــل فــي الدعــوى 
أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه قانــون أصلــح 
للمتهــم علــى واقعــة الدعــوى«، ففــي الحالــة الأخيــرة 
المتعلقــة بالقانــون الأصلــح للمتهــم لا تؤســس علــى 
بطــلان إجــراء وإنمــا يفتــرض هــذا الســبب أن الحكــم 
المطعــون فــي والصــادر مــن محكمــة الاســتئناف أنــه 
صحيــح ولكــن صــدر قانــون أصلــح للمتهــم بعــد صــدور 
حكــم الاســتئناف وقبــل صــدور حكــم محكمــة التمييــز 
فللمحكــوم عليــه الطعــن لهــذا الســبب وقضــت محكمة 
قــرر  وإن  الثانــي....  الطاعــن  أن  »حيــث  بــأن  التمييــز 
ــه،  ــز فــي الحكــم المطعــون في ــق التميي بالطعــن بطري
بيــد أنــه لــم يقــدم أســباباً لطعنــه، علــى النحــو الــذي 
أوجبتــه المــادة العاشــرة مــن القانــون رقــم 1972/40 
بشــأن حــالات الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه فــإن الطعــن 

ــول شــكلًا«. ــر مقب ــه يكــون غي المقــدم من
4- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:

قــد يعيــب الحكــم القصــور فــي التســبيب أو الفســاد 
فــي الاســتدلال ويــؤدي ذلــك إلــى بطــلان الحكــم، 
وإذا لــم يــرد الحكــم فــي أســبابه علــى وجــه مــن أوجــه 
مشــوباً  يكــون  فإنــه  الجوهريــة،  الدفــوع  أو  الدفــاع 
بالقصــور فــي التســبيب الــذي يســتوجب تمييــزه ومــن 
ــة التمســك بالدفــاع الشــرعي. ــه الدفــوع الجوهري أوج
ــى محكمــة  ــدام عل ــة وجــوب عــرض حكــم الإع 5- حال

ــز واتســاع ســلطتها: التميي
نصــت المــادة )14( مــن قانــون محكمــة التمييــز علــى أنه 
»إذا كان الحكــم صــادراً بعقوبــة الإعــدام، فيجــب علــى 
ــرة التمييــز  النيابــة العامــة أن تعــرض القضيــة علــى دائ
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الميعــاد  فــي  الحكــم  فــي  برأيهــا  بمذكــرة  مشــفوعة 
المبيــن فــي المــادة التاســعة لإقــرار الحكــم أو تعديلــه«.

أن محكمــة  الذكــر  المــادة ســالفة  نــص  مــن  ويتضــح 
التمييــز تنقلــب إلــى محكمــة موضــوع وتعتبــر درجــة 
القضيــة  بحــث  وتعيــد  التقاضــي  درجــات  مــن  ثالثــة 
وذلــك  والموضوعيــة  الشــكلية  النواحــي  جميــع  مــن 
يعــد اســتثناء مــن الأصــل العــام حيــث أن تعــد محكمــة 
التمييــز محكمــة قانــون وليــس محكمة موضوع بحســب 
الأصــل، كمــا أن ذلــك يعــد توســع مــن ســلطة محكمــة 
التمييــز، ونــرى أن ذلــك توجــه محمــود مــن المشــرع 
حيــث أنــه أعطــى ضمانــة مهمــة وإضافيــة للمحكــوم 
ــة الإعــدام تقتضــي  عليــه لإعــداد دفاعــه كمــا أن عقوب
ــات المنصــوص عليهــا فــي  ــك كونهــا أشــد العقوب ذل

قانــون الجــزاء والقوانيــن المكملــة لــه.
ثانياً : الأسباب غير المقبولة للطعن بالتمييز

هنالــك أســباب غيــر مقبولــة أمــام محكمــة التمييــز فــلا 
كوجــه  المحكمــة  أمــام  وطرحهــا  بهــا  التمســك  يجــوز 
ــم لا يجــوز إثارتهــا  ــز، ومــن ث مــن أوجــه الطعــن بالتميي

ــز إلا إذا كانــت متعلقــة  لأول مــرة أمــام محكمــة التميي
بالنظــام العــام.

1-وقائع الدعوى:
ويقصــد بالوقائــع أي الأحداث التي حصلت والمتعلقة 
التمييــز هــي محكمــة  بالدعــوى، وباعتبــار أن محكمــة 
قانــون وليــس محكمــة موضــوع، فــلا يجــوز التمســك 
التمييــز بدفــع مــن الدفــوع  لأول مــرة أمــام محكمــة 
الموضوعيــة التــي لــم يســبق للطاعــن أن تمســك بهــا 
أمــام محكمــة الاســتئناف إذ أن الدفــوع الموضوعيــة 
تحتــاج إلــى تحقيــق موضوعــي الأمــر الــذي تنحســر عنــه 
الموضوعيــة  الدفــوع  ومــن  التمييــز  وظيفــة محكمــة 
الدفــع بوقــوع الطاعــن تحــت تأثيــر إكــراه ســواء عنــد 
الدفــوع  ومــن  بهــا  اعترافــه  عنــد  أو  للجريمــة  ارتكابــه 
الموضوعيــة أيضــاً التــي لا يجــوز إثارتهــا أمــام محكمــة 
التمييــز مــا يتعلــق بأدلــة الجريمــة واقتنــاع المحكمــة بهــا
والخطــأ  الطلبــات  بعــض  فــي  الفصــل  إغفــال   -2

الحكــم: فــي  المــادي 
تفصــل  أن  الاســتئناف  محكمــة  علــى  يتوجــب  لا 
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ــة بحســب  ــات خصــوم الدعــوى الجزائي ــع طلب فــي جمي
الأصــل، ذلــك أن إغفالهــا الــرد علــى بعــض الطلبــات 
يعنــي ضمنــاً رفضهــا لذلــك الطلــب، وهــو مــا لا يصلــح 
ــب  ــت الفصــل فــي هــذا الطل معــه القــول بأنهــا أغفل
ــب،  لأنهــا فــي حقيقــة الواقــع قــد رفضــت هــذا الطل
وأمــا إذا تضمــن الحكــم خطــأ مــادي كالخطــأ فــي ذكــر 
المحكمــة  لــذات  الرجــوع  يجــب  فإنــه  المتهــم  اســم 
التــي أصــدرت الحكــم ولا يطعــن عليــه بالتمييــز لذلــك 

الســبب.
3- الإجــراءات أمــام محكمــة أول درجــة والإجــراءات 

المحاكمــة: الســابقة علــى 
درجــة  أول  محكمــة  إجــراءات  شــابت  التــي  العيــوب 
والإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة لا يجــوز للمحكوم 
عليــه أن يتمســك ببطلانهــا لأول مــرة أمــام محكمــة 
التمييــز لأنــه كان المتعيــن عليــه أن يتمســك بهــا أمــام 
محكمــة أول درجــة وأمــام محكمــة الاســتئناف، وقضــت 
الطاعــن  نعــي  كان  »إذا  أنــه  علــى  التمييــز  محكمــة 
الجريمــة،  مــكان  لمعاينــة  المحقــق  انتقــال  بعــدم 
تضمــن  الذيــن  المســاجين  باقــي  اســتجواب  وعــدم 
محضــر التحريــات أســماءهم، لا يعــدو أن يكــون تعييبــاً 
للتحقيقــات والإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة، ممــا 

لا يصــح أن يكــون ســبباً للطعــن علــى الحكــم«.
4- الســبب الموضوعــي الــوارد في الحكــم الابتدائي 

دون حكم محكمة الاســتئناف:
كمــا هــو الحــال بالإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة 
لا يجــوز الطعــن علــى هــذا الســبب بالتمييــز فــي حــال 
إذا شــابه عيــب موضوعــي وارد فــي الحكــم الابتدائــي 
الحكــم  أن  حيــث  الاســتئنافي  الحكــم  فــي  يــرد  ولــم 
وقضــت  بــه،  المقضــي  الأمــر  قــوة  حــاز  الابتدائــي 
ــره الطاعــن  ــأن »إذا كان باقــي مــا يثي ــز ب محكمــة التميي
الــذي  الابتدائــي  الحكــم  علــى  وارداً  الطعــن  بأوجــه 
اقتصــر وحــده علــى الفصــل فــي موضــوع الدعــوى 
الــذي  فيــه-  -المطعــون  الاســتئنافي  الحكــم  دون 
قضــى بعــدم قبــول الاســتئناف شــكلًا، وكان قضــاؤه 
بذلــك ســليماً فــإن الحكــم الابتدائــي يكــون قــد حــاز 
قــوة الأمــر المقضــي، بحيــث لا يجــوز لمحكمــة التمييــز 
أن تعــرض لمــا قــد يشــوب ذلــك الحكــم مــن عيــوب -إن 

كان- وبعــد أن بــات الطعــن عليــه غيــر جائــز«.
5- السبب الوارد على غير محل:

تتحقــق هــذه الحالــة عنــد عدم تطرق الحكم الاســتئنافي 

لواقعــة أو دفــع معيــن ومــن ثــم في حــال ورود الطعن 
علــى هــذه الواقعــة أو هــذا الدفــع يكــون الطاعــن فــي 
اســتناده قائمــاً علــى غيــر محــل فيمــا يتعلــق بالواقعــة 
أو الدفــع الــذي لــم يــرد بالحكــم الاســتئنافي، وقضــت 
الحكــم  أن  الأوراق  مــن  »البيــن  بــأن  التمييــز  محكمــة 
المطعــون فيــه لــم يعتبــر تنــازل المجنــي عليــه إقــراراً 
بصحــة الواقعــة فــي حــق الطاعــن علــى نحــو مــا ذهــب 
إليــه بأســباب طعنــه فــإن مــا ينعــاه الطاعــن علــى الحكــم 
فــي هــذا الخصــوص لا يصــادف محــلًا مــن قضــاء 

الحكــم ومــن ثــم فهــو غيــر مقبــول«.
المطلب الرابع

الحكم في التمييز
تتنــوع الأحــكام التــي تصدرهــا محكمــة التمييــز باختــلاف 
طبيعــة القضيــة المعروضــة عليهــا ويتخــذ الحكــم فــي 

الطعــن بالتمييــز أحــد الصــور التاليــة:
1- الحكم بسقوط الطعن:

تتحقــق هــذه الصــورة فــي حــال إذا لــم يتقــدم الطاعــن 
للتنفيــذ قبــل يــوم الجلســة وذلــك إعمــالًا لنــص المــادة 
)12( مــن قانــون محكمــة التمييــز، حيــث نصــت علــى أنه 
“يســقط الطعــن المرفــوع مــن المتهــم المحكــوم عليــه 
بعقوبــة مقيــدة للحريــة إذا لــم يتقــدم للتنفيــذ قبــل 

يــوم الجلســة، ويجــوز للدائــرة إخــلاء ســبيله بكفالــة«.
2- الحكم بعدم جواز الطعن:

هــو بحــث يســبق البحــث فــي الشــكل فيجــب علــى 
محكمــة التمييــز قبــل النظــر فــي الطعــن من حيــث كونه 
مقبــولًا شــكلًا التحقــق أولًا مــن أن الحكــم مــن الأحــكام 
الجائــز الطعــن فيهــا مــن حيــث توافــر الشــروط كمــا لــو 
لــم يكــن الحكــم صــادراً فــي جنايــة أو جنحــة أو لــم يكــن 
المحكمــة  فتقضــي  الدعــوى  موضــوع  فــي  فاصــلًا 

فــي هــذه الحالــة بعــدم جــواز الطعــن بالتمييــز.
3- الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا:

بالشــروط  تتحقــق هــذه الصــورة فــي حالــة الإخــلال 
الشــكلية كالإخــلال بشــرط الميعــاد أو إيــداع أســباب 
أمــام محكمــة  التوقيــع مــن محــام مقيــد  أو  الطعــن 
التمييــز أو تقديــم الكفالــة، أو حتــى لــو تــم الإخــلال 
بشــرط الصفــة والمصلحــة، فــإن وجــدت المحكمــة أن 
التقريــر بالطعــن والأســباب قــد قدمــت خــلال الميعــاد 
القانونــي وإن الطعــن مقــدم مــن ذي صفــة وصاحــب 
الكفالــة  المحامــي وقــع الأســباب وأن  مصلحــة وأن 
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أودعــت وأن المتهــم تقــدم للتنفيــذ قبــل يــوم الجلســة، 
فإنهــا تقضــي بقبــول الطعــن شــكلًا، وإلا تــرده وفــي 
هــذه الحالــة تحكــم بمصــادرة الكفالــة كلهــا أو بعضهــا 
ــر خاســراً  ــك أن الطاعــن اعتب فضــلًا عــن المصاريــف ذل

)المــادة 18 ف 3(.
4- الحكم بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعاً:

الطعــن  اســتيفاء  رأت  إذا  بذلــك  المحكمــة  وتقضــي 
ــون إلا أن الأســباب التــي  للشــكل المقــرر طبقــاً للقان
ــر صحيحــة، ســواء كان الرفــض  ــي عليهــا الطعــن غي بن
لأن الأســباب تقتضــي تحقيــق موضوعــي يخــرج مــن 
اختصــاص محكمــة التمييــز أو لأنهــا كانــت غيــر صحيحــة 

ــع المحكمــة. ــم تقن فــي ذاتهــا أي أنهــا ل
5- الحكــم بقبــول الطعــن شــكلًا وفــي الموضــوع 

بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه:
اســتيفاء  رأت  إذا  بذلــك  التمييــز  محكمــة  تقضــي 
الطعــن للشــكل المقــرر لــه فــي القانــون وأن أســباب 
الحكــم صحيحــة بيــد أن الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف 
القانــون، وفــي تلــك الحالــة تنقلــب محكمــة التمييــز 

إلــى محكمــة موضــوع إلا أن إذا كان الطعــن مقتصــراً 

علــى  حكمهــا  فيقتصــر  الاختصــاص  مســألة  علــى 

الفصــل فــي مســألة الاختصــاص وتعييــن المحكمــة 

المختصــة، وذلــك إعمــالًا لنــص المادة )18 فقرة 1( من 

القانــون 1972/40 حيــث نصــت علــى أنــه “إذا حكمــت 

دائــرة التمييــز بقبــول الطعــن، فعليهــا أن تقضــي فــي 

موضوعــه إلا إذا كان قاصــراً علــى مســألة الاختصــاص 

ــد الاقتضــاء  ــه، وعن ــى الفصــل في ــم عل فيقتصــر الحك

تعيــن المحكمــة المختصــة”.

وقــد خُتمــت تلــك الدراســة بعــدة توصيــات ونتائــج 

عــن  القوانيــن  وتعميــم  نشــر  ضــرورة  فــي  تتركــز 

طريــق وســائل التواصــل الحديثــة ، والتوســع فــي 

الالكترونــي. الإعــلان  إقــرار 
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